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 : والبنيات الأساسية رئيس لنة الداخلية والماعات الترابية            
 

 ـــدــمــــد شـأحد ـالسي
 

 : ــة  ـرر اللجنــــــ ـقـ ــ ـم   د اع مس 
 

 عبد الكريم مهدي   لسيد ا      
 

 : المقرر مساعد  تحت إشراف السيد    رير ا لطاقم الإداري الذي قام بإعداد التق ا      
 ؛ )رئيس مصلحة اللجنة( وان  ـرض  ارق  ـط   السيد *  

 ؛ ع ـي ـق مط  ـوفي  ـت  سيد ل ا* 

 ؛ لهبـوبـي  ة  ـزه  ـن   السيدة *  

  ؛2019أكتوبر  2 :اللجنة على ن نوالقالة مشروع تاريخ إحا  *

 ؛2020 يوليوز 2 :على مشروع القانون تيوالتصالدراسة و ـختاري  * 

 ؛الاجماع معدلا ن:قانوالمشروع * نتيجة التصويت على  

 )مادة إضافية(؛32ة ، والماد15 ة: الماد* المواد المعدلة

 ؛ثلاث اجتماعاتالاجتمـاعـات: دد ــع*     

 .قةدقي 55تسع ساعات و ـل:عمالات ـاعـس ددـع* 

 ة ي ــقنـــ ـة ت  ــورق 
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م  سم الله الرحمان  الرحي   ب 
                                                                                    

 ترم،السيد الرئيس المح

 والسادة الوزراء المحترمون، السيدات

 المحترمون،السيدات والسادة المستشارون 

أعدته لجنة ير الذي نص التقر ر لى مجلسنا الموقن أعرض عأي فنيشر 

شروع لمالداخلية والجماعات الترابية والبنيات الاساسية بمناسبة دراستها 

ي للأعمال نا بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الث 38.18رقم  القانون 

 أحيل منما )ك جال السلطة التابعين لوزارة الداخليةالاجتماعية لفائدة ر 

 ومة(.كحلاطرف 

قانون في اجتماعاتها المنعقدة على التوالي الا تدارست اللجنة مشروع هذ       

، برئاسة السيد أحمد شد رئيس 2020وز يولي 2و يونيو 23ومارس  9بتاريخ 

لداخلية بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير ا ناللجنة، وبحضور السيد نور الدي

وتحديث  لى مراجعةإي مر وع ير شهذا المأن  من خلالهالذي ألقى عرضا أكد 

-التي تم إحداثها بموجب المرسومالمنظم لهذه المؤسسة، و  الإطار القانوني

يندرج في ، كما أوضح أنه 1980أكتوبر  8الصادر بتاريخ  2.80.520بقانون رقم 

الإدارة الترابية، وعيا من هذه  كلة وتحديثالجهود الرامية إلى هي ةإطار مواكب

ري كمحفز على جه لفائدة الرأسمال البشماعي المو تجلا اعمل لا رة بأهميةالوزا

  .والنجاعة والتخليقالمردودية 
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أبواب مفصلة  7حول تتمحور قانون شروع هذا الم برز أن مضامينأهذا، و         

امة والتسمية للباب الأول، فقد تناول الأحكام الع ةسبلنبا ، فمادة 31في 

ع بالشخصية الاعتبارية متتتتي سلا ةسسؤ ملقانونية لالطبيعة ال، و الجديدة

تحقيق الربح، وأن بإمكانها إحداث مؤسسات تقلال المالي، ولا تهدف إلى والاس

فرعية أو هيئات تابعة لها لتحقيق أهداف المؤسسة وتطوير مهامها في 

 .ثقافية والترفيهيةالاجتماعية والصحية والتربوية والت لا لمجا ا

وع قتضيات المتعلقة بأهداف المشر ملل خصص ينا الثب البا ز أنوأبر           

وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة المنخرطين والمتمثلة أساسا في تقديم 

 التنصيص على شروط الانخراط، حيث، إضافة إلى وأزواجهم وأبنائهم

لموظفين العاملين بهذه الوزارة  وجه كافة اذه المؤسسة، مفتوحة في ه حبستص

 ر على رجال السلطة. ض الاقتصا تهم، عو ا جر ود همتلف أصنافبمخ

تشمل توفير خدمات ومرافق سلمهام المنوطة بهذه المؤسسة، وأبرز أن ا          

ع با ات طاجتماعية وترفيهية ومراكز للاصطياف والتخييم وتنظيم أنشطة ذ

ت في وأزواجهم وأبنائهم، وكذا تقديم خدما ثقافي وترفيهي لفائدة المنخرطين 

يع السكنية أو ن الصحي وتشجيع المشار ة والتأميالصحي ةيطلتغا مجال

لى إنجازها لفائدة المنخرطين، فضلا عن إمكانية الاستفادة بشروط العمل ع

 . تفضيلية من الخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية

تعلق بتنظيم وتسيير المؤسسة نه يأفاد أ ،الباب الثالث وبخصوص         

: فين مثلا يت المؤسسة على جهازين على توفرتنصيص لا لالخ منامتها، وحك

مجلس التوجيه والتتبع: ويعتبر أعلى جهاز تنظيمي للمؤسسة، ويتولى  أولا

عمال الأ  ةتنميالتقرير في القضايا الاستراتيجية واتخاذ القرارات بشأن 

جاري به ؛ ويتم تعيينه وفق التشريع اللمؤسسةرئيس ا، وثانيا الاجتماعية
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الداخلية، وذلك  ر للمؤسسة من لدن وزيرتعيين مديلا عن ضف مل،لعا

 .دة الرئيس في الاضطلاع بمهامهلمساع

 بالتنظيم المالي والمراقبة المالية للمؤسسة هتمي الباب الرابع نأ أفادكما         

واجبات الانخراط والاشتراكات حيث تشتمل في باب الموارد على تها، نياز ميو 

 مختلفة. ارد أخرى ضلا عن مو ف ،طينخر ية للمننو لسا

د أن المؤسسة معفاة طبقا للنصوص التشريعية يأكتتم ال ى خر ان جهة مو         

من الضريبة على  والتنظيمية الجاري بها من كل ضريبة أو رسم، ومعفاة

م المسندة ها في نطاق المها على الخدمات التي تقدمفة المفروضة ضالممة االقي

نون رقم لقا م اية ولأحكا امة للمالة المفتشية العبقار لم هامع اخضاع ،إليها 

لافتحاص  حساباتها  إخضاعالمالية، وكذا  المتعلق بمدونة المحاكم 62.99

 يهجو الت سنوي من طرف مكتب للخبرة وتقديم تقرير في شأن ذلك لمجلس

 والتتبع.

أن   نكالتي يم الموارد البشرية الباب الخامس تناول موضوعأوضح أن و       

، مع إمكانية مستخدميها ص بلخاالأساس ي اق نظامها لمؤسسة، وفلها اغشت

إلحاق موظفين لديها أو وضعهم رهن إشارتها أو تشغيل أطر أو أعوان بموجب 

لك إبرام اتفاقيات مع خبراء كذ ا ز لهعقود لمساعدتها على إنجاز مهامها. ويجو 

 للاضطلاع بمهام محددة.

ة ان الجهويحداث اللجيتمحور حول إ دسا سلب ابا الأن  شاروأ ،هذا         

دٌ تأليفُها ، بع على مستوى كل جهة: ويترأس اللجنة الجهوية والي الجهةلتتل ويحدَّ

 وكيفيات سيرها ومهامها بموجب النظام الداخلي للمؤسسة. 

 ة التينتقاليختلفة والا لأحكام الميتعلق با الباب السابع والأخير ان  وأبرز            

التماس  وجوازمة لعا المنفعة اؤسسة صفة تخويل المفي ها ز ا جإي كنيم
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، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل الإحسان العمومي

نخراط ا لقات نالتنصيص على أنه سيتم تحديد أجل وشروط وكيفيوكذا 

عمال الحسن الثاني للأ خرطين في مؤسسة موظفي الجماعات الترابية المن

إلى مؤسسة الأعمال  ارةلوز ين لهذه اطة التابعائدة رجال السلفل ةاعيتمالاج

بموجب  الترابية ومجموعاتها وهيئاتها  الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات

 .قرار لوزير الداخلية

 م،السيد الرئيس المحتر

 والسادة الوزراء المحترمون، سيداتلا

 ون،السيدات والسادة المستشارون المحترم

رين بالتوجيهات السيدات والسادة المستشا لعامة ناقشة الما لالد خا شأ    

وبالقرارات الحكيمة والجريئة والاستباقية لجلالة الملك محمد السامية 

المغرب  بتنجلتي السادس نصره الله المتخذة لمحاربة جائحة كورونا، وا

د هو بالمجة غير مسبوقة، كما نوه السادة المتدخلون الوقوع في أزمة صحي

عملية تنفيذ إجراءات حالة به وزارة الداخلية في إنجاح  لتي قامتا ريالكب

الفاعلين الذين  جلوارئ والحجر الصحي بشكل فعال وناجع، إلى جانب الط

 ة.كانوا في الخط الأمامي لمواجهة هذه الجائح

خلات بناءة عكست في مضمونها دابم كما تقدم السادة المستشارين       

م وتأهيل ، إيمانا منهم بضرورة تنظيقانون شروع لما هذال وهاأول يتالأهمية ال

جتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية لتنمية مؤسسة الاعمال الا 

 .وتطوير خدماتها الاجتماعية والرقي بها 
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المتعلق  لتشريعيةا ادرةلمبهذه ا المتدخلين لمن جمن جهة أخرى ث

تسعى إلى الارتقاء وتجويد  قفزة نوعيةا بارهعتباؤسسة هذه المبإعادة تنظيم 

إلى  الخدمات الاجتماعية وتوسيع مجالاتها، معتبرين أن هذا المشروع يرمي

الموظفين الذين جتماعية لفائدة فئة من الأطر و لأعمال الا ابمؤسسة  يالرق

وطنين، مساهمة في حماية أمن وممتلكات كافة الملل ا كبيرامجهود ن و يبذل

وخير دليل على ذلك، عملهم المتواصل وطمأنينتهم، احتهم ر  والسهر على

ت ءاار ذ إجوالجاد، وما قدموه من مهام جليلة للوطن والمواطنين خلال تنفي

 الحجر الصحي.

 لاهتمامسيعزز ا السادة المستشارين ان هذا المشروع قانون  أحدوأبرز  

ال ي المجف للتنمية وسد الخصاصلعناية بالعنصر البشري كرافعة أساسية او 

استجابة لمختلف تطلعات وطموحات رجال السلطة حتى ترتقي  الاجتماعي

 .المتميزة ببلادنا ة يعجتما هذه المؤسسة إلى مصاف مؤسسات الاعمال الا 

تعكس  روع لاشواعتبر بعض السادة المستشارين أن مقتضيات هذا الم

معها،  قارنةالممرار وتبقى قليلة بام الجسام التي قدموها ويقدمونها باستهلما

تحفيزهم وتشجيعهم بشكل أكبر، ومطالبين  العمل على ن على ضرورةمشددي

حسين  أساسيا مهما لتخلادماني في نفس الوقت بجعل مؤسسة الحسن الث

مها هذه  دقالتي ت الخدمات وتجويدأوضاعهم الاجتماعية والرقي بها وتنويع 

باقي  غرار لى، عذه الشريحةعات هالمؤسسة حتى تكون في مستوى تطل

 الاعمال الاجتماعية القطاعية الأخرى. مؤسسات
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 السيد الرئيس المحترم،

 والسادة الوزراء المحترمون، السيدات

 ت والسادة المستشارون المحترمون،اديالس

المداخلات القيمة ب هن إشادتع وابههل جعبر السيد الوزير في مست         

ة تعبر عن  اقتراحات وجيه نته منضملما ت ستشارينسادة المسيدات واللل

أهمية الخدمات الاجتماعية الموجهة لرجال السلطة وتطوير أداء مؤسسة 

 ،الرائدة الاجتماعية ؤسساتباقي الم مستوى  يفلها عية لجعالاعمال الاجتما

ستشارين على اهتمامهم برجال لماالسادة ة لكافنان كما تقدم بالشكر والامت

اطنين، مشيرا إلى أن وزارة من أجل حماية المو نهار  يليعملون ل ذين السلطة ال

الداخلية يجب أن تتكفل بهم من خلال هذه المؤسسة التي تم إحداثها سنة 

 من خدماتها وتنويعها وتجويدها.الرفع ضرورة دا على مؤك ،1982

مجموعة من الخدمات وعلى رأسها  رفالية تو لحية الجمعأن ا وضحوأ      

التي تعتبر من المستوى العالي، مفيدا أن التفكير لة كميتلاصحية ية الالتغط

للعمل بشكل استباقي وخصوصا للحد من أثر بعض يجب ان ينصب 

الدموي  ري والضغطي تظهر بشكل مفاجئ كالسكتلا نةالمزم الأمراض

مل والمسؤولية غط العلض ا تعزى أسبابهي وأمراض القلب والشرايين والت

تشجيعهم على العطاء و  دعمهميستوجب  طة مما سلاتق رجال الالملقاة على ع

 ، والاستجابة لانتظاراتهم.في وظائفهم وتوفير سبل الرقي الاجتماعي لأسرهم
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رامية إلى إعادة أن مقتضيات هذا المشروع قانون ال ،رى خأجهة كد من أو     

ماعية الثقافية دمات الاجتلنهوض بالخا بالثاني تعني  تنظيم مؤسسة الحسن

فئة تدخل ضمن حرص الحكومة وقطاع الداخلية إلى لالهذه ة والرياضي

الاعتناء بالعنصر البشري وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة تستجيب 

في إطار الحكامة  طلعات المرتبطة بالنسيج الاجتماعيلتاو حات لجميع الطمو 

 .الجيدة والشفافية

في  يةحلاعات المخراط موظفي الجمتدب إلى انلوزير المنا وتطرق السيد

التابعين لوزارة والموظفين  المؤسسة رغم أنها تهم رجال السلطةهذه 

 هملمية عنظرا لخصوصولهم نظام خاص  مجندين، باعتبار أنهم الداخلية

 مهامهم.و 

ؤسسة، المه يهم وضع الإطار العام لهذعلى أن هذا المشروع أيضا وأكد 

ها يام بعملية للقالضرور  ةيوالبشر  الماديةنيات الإمكا توفير ها و دعمب يج يوالت

 .هذه الشريحة تطلعاتوتقديم خدمات ترقى لمستوى 

عيينه من طرف المجلس م تتما أفاد أن رئيس هذه المؤسسة سيك

ج هذا مطالبا بضرورة الإسراع بإخراالمجلس الحكومي،  وليسي ر االوز 

ا رئيس جديد لهذه المؤسسة وفقعيين ت متوقت كي ي قربأنون في القا 

 اصب العليا.للتعيين في المنجديدة اللمساطر ل
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 السيد الرئيس المحترم،

 والسادة الوزراء المحترمون، السيدات

 مون،السيدات والسادة المستشارون المحتر

مجموعة الكونفدرالية تقدمت البرلماني لحق التعديل  تفعيلاو   

للبت وفي الاجتماع المخصص  ت،لا تعدي 8موعه جبما م ة للشغلالديمقراطي

بإعادة تنظيم  38.18رقم  تصويت على مشروع قانون لات والالتعديي ف

جال السلطة التابعين مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة ر 

وافقت الحكومة على  ،2020 يوز يول 2المنعقد بتاريخ و  داخليةال ةوزار ل

 تيلا عدي التقبا وتم سحب ، (مادة إضافية) 32المادة و  15ة ملا المادتعديلين ش

وزير البالتوضيحات والشروحات التي قدمها السيد  مقدميها  تناعا منقا

 .ير الداخليةالمنتدب لدى وز 

 38.18رقم  انون مشروع الق مواد ، وعند عرضوفي ختام هذا الاجتماع          

ال لفائدة رجماعية الاجت للأعمالالثاني بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن 

روع القانون برمته للتصويت وافقت مشو  خليةداة الار ابعين لوز السلطة الت

                                         .بالإجماعمعدلا عليه اللجنة 
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 الداخلية   وزير  رض السيــد عــ ـ
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 المملكة المغربية

 وزارة الداخلية

 

 
 

 

 داخلية ير ال دى وزل   المنتدب  السيد الوزيرعرض  
 

 

 

 38.18رقم  القانون مشروع لتقديم 

 تماعيةجتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال ال  بإعادة

 الداخلية  وزارةعين لالسلطة التاب اللفائدة رج

                                                                                                       نير بمجلس المستشا سيةالأسا اتبنيوال يةابالتر  عاتجماوال الداخلية لجنة أمام
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   المحترم نةاللج سالسيد رئي

 المستشارين المحترمينوالسادة  سيداتالت راحض
 

 روعن مشضمورة بعرض تقديمي لمتكم الموقء لجنضاأع مامأ يسعدني أن أتقدم

ماعية لفائدة الحسن الثاني للأعمال الاجت ظيم مؤسسةبإعادة تن" 38.18رقم  القانون

ة إلى مراجع ميري الذي ع"، هذا المشرورجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية

-رسوموجب المثها بمدا، والتي تم إحسسةلمؤلهذه اار القانوني المنظم طالإ ديثوتح

بموجب  المصادق عليه 1980أكتوبر  8اريخ در بتالصا 2.80.520بقانون رقم 

 .1980دجنبر  25 يذه الظهير الشريف بتاريخالصادر بتنف 34.80ون رقم القان

ة وتحديث ية إلى هيكلرامد اللجهوامواكبة  إطار ون فيناويندرج مشروع هذا الق  

ائدة الرأسمال مية العمل الاجتماعي الموجه لفأهارة بالوز ههذترابية، وعيا من الإدارة ال

  .ة والتخليقودية والنجاعفز على المردالبشري كمح

 مادة كما يلي:  31 أبواب مفصلة في 7ضامين مشروع هذا القانون حول تتمحور مو  

 امة؛الع لأحكاملأول: اا الباب -

 والمهام؛ب الثاني: الأهداف والانخراط باال -

 والتسيير؛لتنظيم الث: الثالباب ا -
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 لية؛الما يم المالي والمراقبةالباب الرابع: التنظ -

 الموارد البشرية للمؤسسة؛لخامس: الباب ا -

 ب السادس: اللجان الجهوية للتتبع؛البا -

 ة.قاليتنالباب السابع: أحكام مختلفة وا -

 

 التي مية الجديدةالأحكام العامة والتس فقد تناول، لالأوباب بالنسبة لل*

لفائدة  اعيةرعاية الأعمال الاجتممؤسسة الحسن الثاني ل"ة؛ وهي: المؤسس تحملهاس

 ."داخليةة الوظفين التابعين لوزارالسلطة والم رجال

الثانية من  دةالما ص؛ حيث تنالطبيعة القانونية للمؤسسةكما تناول هذا الباب 

لا ، واليلال المتقالاعتبارية والاسى أن المؤسسة تتمتع بالشخصية علوع لمشرذا اه

بعة تا عية أو هيئاتإحداث مؤسسات فربإمكانها تهدف إلى تحقيق الربح، وأن 

نشطة لتحقيق أهداف المؤسسة وتطوير مهامها، لها يكون الغرض منها القيام بأ

 .ترفيهيةافية واللثقة وابويية والتروالصح يةتماعجلاسيما في المجالات الا

 أساسا في والمتمثلة بأهداف المشروععلقة ات المتلمقتضيا فقد تناول،، ثانيأما الباب ال*

 ائهم. وأزواجهم وأبنالمنخرطين ماعية لفائدةلخدمات الاجتتقديم وتنمية ا
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 ضىبمقت ،ستصبح هذه المؤسسة، حيث شروط الانخراطكما تم التنصيص على  

ف ختلبمين بهذه الوزارة كافة الموظفين العامل حة في وجهفتون، مقانوهذا المشروع 

 ال السلطة. ودرجاتهم، عوض الاقتصار على رجفهم صناأ

 كما يلي: نخرطينالم صفةالرابعة  وتحدد المادة

الصادر في  1.08.67ضعون لأحكام الظهير الشريف رقم الخا رجال السلطة .1

 ؛ل السلطةة رجايئن هشأ في 1429رجب  27

 1.36.038ظهير الشريف رقم الخاضعون لأحكام ال يةرة الداخلو وزاظفمو .2

بوزارة  للمتصرفينساسي الخصوصي بشأن النظام الأ 1382شوال 5في  الصادر

 غييره وتتميمه؛لية كما تم تالداخ

المصنفة ضمن نفس درجات المتصرفين، وكذا باقي من الأطر المماثلة الموظفون  .3

ن ة، الذيللوزار ركزية واللاممركزةلح المبالمصا ملينان العاوالأعو وظفينلما

 يزانية العامة.من الم واتبهمر يتقاضون

المنتمون للفئات الثلاث  المتقاعدونة دمات المؤسسستفادة من خويستمر في الا  

 سسة.ؤمزواجهم وأبناؤهم، وذلك وفق الشروط التي يحددها النظام الداخلي للالمذكورة، وأ
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أن  ة،وزارة الداخلي دىل اق أو رهن الإشارة وضعية إلحين فيوظفالمن وبإمكا       

ة طيلة مد اقدينللمتعنفس الشيء بالنسبة بطلب منهم من خدمات المؤسسة، وتفيدوا يس

 تعاقدهم.سريان 

لك ذو لموظفي هذه الوزارة المزاولين مهامهم اد مبدأ الانخراط الإلزامياعتمسيتم و       

ام أمالانخراط  تح باب، مع فن القطاعات الأخرىلعدد م بةبالنسلعمل به ا ما يجريق وف

 عاقدين معها. لحقين لديها أو المتالم أو ة المؤسسةلموضوعين رهن إشاروظفين االم

 

على وجه الخصوص توفير تشمل ، فسة بهذه المؤسسةأما بالنسبة للمهام المنوط        

تنظيم أنشطة ذات طابع خييم ولتاف والاصطياكز لهية ومرفية وتريعخدمات ومرافق اجتما

التغطية ال مات في مجتقديم خدوكذا واجهم وأبنائهم، طين وأزالمنخرة في وترفيهي لفائدثقا

عمل على إنجازها لفائدة وتشجيع المشاريع السكنية أو الصحي ال حية والتأمينالص

ا مه تقدت التيلخدماية من ايلط تفضورالمنخرطين، فضلا عن إمكانية الاستفادة بش

 الشراكة.  برسات العمومية والخاصة عالمؤس

 تمفقد ، لمؤسسة وحكامتهاا المتعلق بتنظيم وتسيير لثالثالباب ا مستوىى وعل*

 :ة على جهازين، يتمثلان فيتوفر المؤسسلتنصيص على ا
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o  ر ريالتق لىأعلى جهاز تنظيمي للمؤسسة، ويتو: ويعتبر مجلس التوجيه والتتبع

 .ةلأعمال الاجتماعياتخاذ القرارات بشأن تنمية اة ويجيتراتالاس قضايافي ال

o  عيين اري به العمل، فضلا عن تيتم تعيينه وفق التشريع الج؛ وسةالمؤسرئيس

اعدة الرئيس في الاضطلاع من لدن وزير الداخلية، وذلك لمس ؤسسةللم مدير

 بمهامه.

 

: وقد تناول مؤسسةية للالة المالمراقبو اليلمظيم انت؛ فيتعلق بالأما الباب الرابع*

د على واجبات الانخراط الموار في بابل لمؤسسة؛ حيث تشتمميزانية هذه ا

 . د أخرى مختلفةفضلا عن موار اكات السنوية للمنخرطين،والاشتر

 

 

التنصيص على إعفاء المؤسسة، طبقا للنصوص التشريعية  وإلى جانب ذلك، تم

مالها، من كل ضريبة أو ا أو أعتهتصرفايخص  فيما العمل، هااري بلجوالتنظيمية ا

 م. سر

دمات التي تقدمها في الخقيمة المضافة المفروضة على على ال لضريبةا كما تعفى من

 ندة إليها.ق المهام المسنطا
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إلى ما هو معمول به بالنسبة للمؤسسات المماثلة، واستنادا ومن جهة أخرى، 

القانون رقم  ولأحكام يةللمالعامة ة الالمفتشي بةلمراق ةستخضع هذه المؤسس

 لترابيةللإدارة ا للمفتشية العامةكن يمو. ليةالما ماكبمدونة المح تعلقالم 62.99

 تحاص تدبيرها.الية والمحاسبية للمؤسسة، وكذا افالمقيق العمليات القيام بمهام تد

ها تلحسابا وياص سنحتإخضاع المؤسسة لافوموازاة مع ذلك، تم التنصيص على 

 بع.تلتلمجلس التوجيه وام تقرير في شأن ذلك لخبرة وتقديب لمكت طرف نم

 

ا يمكن أن تشغلهرية التي ع الموارد البشفقد تناول موضو، الباب الخامس وبخصوص*

 بمستخدميها. ساسي الخاصق نظامها الأالمؤسسة، وف

أو أطر  و تشغيلأ ارتهاشإكما يمكنها أيضا إلحاق موظفين لديها أو وضعهم رهن  

رام إبذلك ك اامها. و يجوز لها على إنجاز مهلمساعدته جب عقودووان بمأع

 محددة. اقيات مع خبراء للاضطلاع بمهاماتف

ى مستوى عل إحداث اللجان الجهوية للتتبعول فيتمحور ح، سادسالباب الأما *

 كل جهة: ويترأس اللجنة الجهوية والي الجهة.

 الداخلي للمؤسسة.  لنظاموجب ابممهامها ت سيرها وافيها وكيفُيويحدَّدٌ تأل
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التي يمكن حكام المختلفة والانتقالية الأب لأخيرابع والسالباب ا اختصا، وأخير*

 :نقطتين أساسيتينإيجازها في 
 

وبأنه يجوز لها التماس الإحسان  ة المنفعة العامةالمؤسسة صف الأولى تتعلق بتخويل -

 عمل. ها اللجاري بظيمية انيعية والتشرصوص التنلالعمومي، طبقا ل

تماعية الأعمال الاجة مؤسس إحداث"ع تزامنا مع مشروو أما النقطة الثانية، -

على  فقد تم التنصيص ،"ئاتهاومجموعاتها وهي وان الجماعات الترابيةلموظفي وأع

تم بموجب قرار لوزير الداخلية تحديد أجل وشروط وكيفيات نقل سيأنه 

 الحسن الثاني للأعمال في مؤسسة خرطيننالمابية ماعات الترلجموظفي ا طانخرا

سة الأعمال التابعين لهذه الوزارة إلى مؤسلطة السال رج دةالاجتماعية لفائ

 اتها.ية ومجموعاتها وهيئالجماعات الترابلموظفي وأعوان  الاجتماعية

 

رقم  نالقانوع روشعريضة لملاحضرات السيدات والسادة المستشارين المحترمين الخطوط  تلكم

السلطة التابعين لوزارة جال ة رلفائد يةللأعمال الاجتماعة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني عادبإ 38.18

 ية.الداخل

الملك محمد السادس القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة  ظللخدمة وطننا في وفقنا الله جميعا 

 نصره الله وأيده والسلام عليكم.
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 اللجنة   ى عل   قانون كما أحيل ال روع  مش 
 



 38.18مشروع قانون رقم ل تقرير حو  –اسية الأس بنياتوالالترابية  توالجماعا  الداخلية لجنة - ينمجلس المستشار –البرلمان 

23 

 

 
 

 

 



 38.18مشروع قانون رقم ل تقرير حو  –اسية الأس بنياتوالالترابية  توالجماعا  الداخلية لجنة - ينمجلس المستشار –البرلمان 

24 

 

 
 

 

 



 38.18مشروع قانون رقم ل تقرير حو  –اسية الأس بنياتوالالترابية  توالجماعا  الداخلية لجنة - ينمجلس المستشار –البرلمان 

25 

 

 
 

 

 



 38.18مشروع قانون رقم ل تقرير حو  –اسية الأس بنياتوالالترابية  توالجماعا  الداخلية لجنة - ينمجلس المستشار –البرلمان 

26 

 

 
 

 

 



 38.18مشروع قانون رقم ل تقرير حو  –اسية الأس بنياتوالالترابية  توالجماعا  الداخلية لجنة - ينمجلس المستشار –البرلمان 

27 

 

 
 

 



 38.18مشروع قانون رقم ل تقرير حو  –اسية الأس بنياتوالالترابية  توالجماعا  الداخلية لجنة - ينمجلس المستشار –البرلمان 

28 

 

 
 

 

 

 



 38.18مشروع قانون رقم ل تقرير حو  –اسية الأس بنياتوالالترابية  توالجماعا  الداخلية لجنة - ينمجلس المستشار –البرلمان 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لقانون تفصيلية لمواد مشروع ا المناقشة ال 
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ال  لأعمني ل ثا ال الحسن    ظيم مؤسسة بإعادة تن   38.18مشروع ق انون رقم  

 جتماعية ال 
 لف ائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية 

 *** ***** 
   : التقديم 

 الباب الأول
 أحكام عامة 
 المادة الأول 

يعاد، وفق أحكام هذا القانون، تنظيم »مؤسسة الحسن الثاني للأعمال 

رسوم لمالمحدثة بالية«، التابعين لوزارة الداخ ال السلطةالاجتماعية لفائدة رج

 ( 1980أكتوبر  8) 1400من ذي القعدة  28ي الصادر ف 2.80.520رقم  قانون ب

لصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  ا 34.80موجب القانون رقم المصادق عليه ب

سة  (. وتحمل تسمية »مؤس1980ديسمبر  25) 1401من صفر  17بتاريخ  1.80.443

وزارة  فين التابعين لوظالمو  سلطةالعية لفائدة رجال الثاني للأعمال الاجتما الحسن 

ة«. وينخرط فيها لزوما الموظفون المشار  داخلية«. ويشار إليها بعده باسم »المؤسس ال

 من هذا القانون. 4ليهم في المادة إ

 2المادة 
 قلال المالي. ية والاستلا تهدف المؤسسة إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية المعنو 

 الرباط.المؤسسة بيكون مقر 
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وط والكيفيات المحددة في نظامها  حسب الشر ، وع جهوية لهااث فر م إحدتي

 .الداخلي

   : ناقشة الم 
كانية التنصيص على إحداث وخلق فروع تساءل أحد المتدخلين حول إم

ت من االخدم إقليمية ومحلية لهذه المؤسسة كما هو الشأن بالفروع الجهوية لتقريب

 (.2ة اجة لها ) المادلحتوفر ات كن تشكيلها عندماالمنخرطين، والتي يم

 الواب: 
الحاجة إلى التنصيص على مقتضيات لا أشار السيد الوزير المنتدب إلى عدم 

الوفاء بها في المرحلة الحالية، وعندما ستصبح ضرورية من الممكن تعديل يمكن 

 لجهوي. ى التأطير ال عمنصب الاهتمام  كما أوضح أنالقانون، 

 : م التقدي 
 الباب الثاني 

 م ها والم الانخراط  و داف  ه الأ 
 3المادة 

الاجتماعية لفائدة المنخرطين المشار  تهدف المؤسسة إلى تقديم وتنمية الخدمات 

بعده وأزواجهم وأبنائهم، وكذا إلى إحداث وتدبير وتنمية المشاريع   4دة هم في الماإلي

 . ة لفائدتهميجتماعوالمنشآت والمرافق الا 
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 4المادة 
 : خرط في المؤسسة ني

  27الصادر في  1.08.67لأحكام الظهير الشريف رقم ون ضعلسلطة الخا ا الرج - 1

 ؛ لسلطة( في شأن هيئة رجال ا2008يوليو  31) 1429من رجب 

 1.63.038 موظفو وزارة الداخلية الخاضعون لأحكام الظهير الشريف رقم - 2

وص ي  خص س ي اللنظام الأسا( بشأن ا1963فاتح مارس ) 1382ال شو  5الصادر في 

 خلية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛لدا فين بوزارة امتصر لل

إليها في المصنفة ضمن نفس درجات الفئة المشار  الأطر المماثلة الموظفون من - 3

ممركزة أعلاه، وكذا باقي الموظفين والأعوان العاملين بالمصالح المركزية و اللا  2البند 

 ة.العام  يةيزانجورهم من المن يتقاضون أوزارة، الذيلل

لفئات  ستفادة من خدمات المؤسسة المتقاعدون، المنتمون لالا ا يستمر في مك

الشروط المحددة في النظام الداخلي وفق  الثلاث المذكورة، وأزواجهم وأبناؤهم، وذلك

 للمؤسسة. 

 5المادة 
لداخلية، لدى وزارة اهن الإشارة ر لحاق أو يمكن للموظفين الموجودين في وضعية إ

لجاري بها العمل، أن يستفيدوا، بطلب ة اية والتنظيميشريعوص الت نصقا للطب

ويمكن  ارة. مات المؤسسة طيلة مدة إلحاقهم أو وضعهم رهن الإشمنهم، من خد

للمتعاقدين لدى وزارة الداخلية، بطلب منهم، أن يستفيدوا من خدمات المؤسسة 

 اقدهم.عسريان ت طيلة مدة

دين المشار  عاقوظفين والمتة الماستفادط ة شرو اخلي للمؤسسالنظام الد يحدد

 سسة. إليهم في الفقرة أعلاه من خدمات المؤ 

ؤسسات العمومية كما يمكن أن يستفيد من خدمات المؤسسة مستخدمو الم

ذا الموضوعة تحت وصاية وزارة الداخلية وكذا أزواجهم وأبناؤهم، في حالة ما إ



 38.18مشروع قانون رقم ل تقرير حو  –اسية الأس بنياتوالالترابية  توالجماعا  الداخلية لجنة - ينمجلس المستشار –البرلمان 

33 

 

 يتمالمؤسسات. و  لهذهتابعة الاعية عمال الاجتمجمعيات الأ  إلى المؤسسة انضمت

برم بين هذه الجمعيات  ذلك بطلب من هذه الجمعيات ووفق اتفاقيات خاصة ت

 والمؤسسة. 

 6المادة 
أعلاه. وتضطلع لهذه  3ة على تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة تعمل المؤسس

م  المها الداخلي، ب ددها نظامهاط وضوابط يح، وفق شرو الغاية على وجه الخصوص

 ة :التالي

خييم ومرافق اجتماعية وترفيهية ومراكز للاصطياف والت ماتتوفير خد - 1

 نخرطين وأزواجهم وأبنائهم ؛ة الموتنظيم أنشطة ذات طابع ثقافي وترفيهي لفائد

تقديم تخصصة، لاتخاذ التدابير اللازمة، بشراكة مع الهيئات والمؤسسات الم - 2

نخرطين وأزواجهم المحياة لفائدة ى المين علتأة والتغطية الصحيفي مجال ال خدمات

 وأبنائهم ؛

 جازها لفائدة المنخرطين ؛نية أو العمل على إن تشجيع مشاريع سك - 3

مل على تمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة بشروط الع - 4

اكة عبر الشر  ة والخاصةسات العموميقدمها المؤس الخدمات التي تن تفضيلية م

 ؛ ا معه

ج إلى خدمات اجتماعية أخرى لفائدة المنخرطين  الولو أو تيسير  تقديم - 5

 أزواجهم وأبنائهم.و 

 7المادة 
لتشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أن ا يمكن للمؤسسة طبقا للنصوص

يام  رض منها القأن يكون الغتحدث مؤسسات فرعية أو هيئات تابعة لها شريطة 

لات الاجتماعية والصحية المجامهامها في تطوير ؤسسة و لمأهداف اة لتحقيق بأنشط

 والتربوية والثقافية.
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خرطين وأزواجهم نيمنع إحداث وتدبير أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة الم

إلا من وأبنائهم وذوي حقوقهم داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة للوزارة، 

 رة.رخيص مسبق من الإداالمؤسسة وبتقبل 

لمرافق للخواص وفق الشروط والضوابط هذه افوض تدبير ة أن تسللمؤسن يمك

ه من طرف  لينظامها الداخلي، وكذا في دفتر تحملات تتم المصادقة ع المحددة في 

 مجلس التوجيه والتتبع بعد استطلاع رأي وزير الداخلية.

   : ناقشة الم 
ألة عدم استفادة الوالدين من خدمات ارين إلى مسأشار أحد السادة المستش

لهم ضمن  سسات الأعمال الاجتماعية الأخرى، مطالبا بإدخاؤسسة وكافة مؤ لمهذه ا

ئرة المستفيدين في إطار التغطية داالفئات المستفيدة كالأبناء والأزواج، وتوسيع 

 (2رة الفق 5الاجتماعية لجميع المغاربة ) المادة 

 الواب: 
استفادة  لى أن إالمنتدب أن هذه الملاحظة عامة، كما أشار سيد الوزير عتبر الا

في إطار التغطية   حلول اد إيجو  يفرض البحثمن الجانب الاجتماعي  الوالدين

 .رة الاستفادةائتوسيع دبدل الصحية الشاملة، 

   : التقديم 
 الباب الثالث 

 التنظيم والتسيير  
 8المادة 

 هزة المؤسسة من :تتكون أج
 التتبع ؛لس التوجيه و مج *
 رئيس المؤسسة. *
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 9المادة 
 ذلك. والتتبع برئاسة وزير الداخلية أو من يفوض له فيد مجلس التوجيه ينعق

ؤسسة، من الأعضاء التالي لميتألف مجلس التوجيه والتتبع، علاوة على رئيس ا

 بيانهم: 

ينهم نائب لوزارة الداخلية، من ب( أعضاء يمثلون المصالح المركزية 4أربعة )*

 ؛رئيسلل

 والأقاليم.   جهات والعمالاتء يمثلون ولايات ال( أعضا6ستة ) *

( سنوات 3ن قبل وزير الداخلية لمدة ثلاث )يعين الأعضاء المشار إليهم أعلاه م

د مرة واحدة. ويحضر الكاتب العام للوزارة ويشارك، بصوت تقريري، في يدللتجقابلة 

 التتبع.اولات مجلس التوجيه و أشغال ومد

جبها، لأي سبب  ة التي عين بمو توجيه والتتبع الصفقد أحد أعضاء مجلس الفإذا 

الكيفيات المحددة في الفقرة الثالثة أعلاه  من الأسباب، وجب تعويضه، وفق نفس 

رين من تاريخ فقدان العضوية، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب هشأجل خلال 

 وقع تعويضه. العضو الذي 

جلس، بصفة لحضور اجتماعات المجيه والتتبع أن يدعو و ئيس مجلس التيمكن لر 

   ارية، كل شخص من ذوي الخبرة يرى فائدة في حضوره.استش

 10المادة 
ا التي تهم المؤسسة، ويتخذ كافة ياالقضيتداول مجلس التوجيه والتتبع في كل 

على الخصوص،  هذه الغاية، القيام، التدابير اللازمة لتحقيق أهدافها. ويتولى، ل

 المهام التالية :ب

سنوية والمتعددة السنوات وتقييمها  عمل المؤسسة ال تحديد استراتيجية  - 1

 بصفة دورية ؛

 يمها بصفة دورية؛يقت وتحصر برامج المؤسسة السنوية والمتعددة السنوا - 2
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تنظيم وسير   المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة الذي يحدد كيفيات - 3

لتي تقدمها خدمة من الخدمات ا شروط الاستفادة من كلو وكذا ضوابط  المؤسسة،

 ؤسسة ؛الم

 ة ؛المصادقة على الهيكل التنظيمي للمؤسس  - 4

 لمؤسسة ؛ا خدميالمصادقة على النظام الأساس ي الخاص بمست - 5

 المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة ؛ - 6

 دبير المؤسسة ؛السهر على حسن ت - 7

م لمؤسسة التي يتكات المنخرطين في اجبات الانخراط واشترا احديد مبالغ و ت - 8

هيئات المكلفة بأداء الأجور أو تحصيلها عن طريق الاقتطاع من المنبع من قبل ال

فين والمتقاعدين أو عن طريق التحويل البنكي إلى حسابات  ظو للم  المعاشات بالنسبة

 أعلاه؛  5ر إليها في المادة  ا لعمومية المشتخدمين في المؤسسات االمؤسسة بالنسبة للمس

م صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المرتبطة شروط وطرق إبراتحديد  - 9

 لعمل في هذا المجال ؛ا بها مهام المؤسسة مع مراعاة النصوص التنظيمية الجاري ب

ي المادة يئات المشار إليها فالمصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات واله - 10

 ه ؛علا أ 6

 ة المؤسسة ؛المتعلق بأنشط على التقرير السنوي المصادقة  - 11

 قبول الهبات والوصايا ؛ - 12

 ماعية للمؤسسة.تجالا  قتراح التدابير التي يراها مفيدة لتنمية الأعمالا - 13

اخلي تحدد كيفيات تنظيم وتسيير مجلس التوجيه والتتبع في النظام الد

 للمؤسسة. 
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 11ة لماد ا 
تمنح لهم  ير أنه يمكن أنوالتتبع مجانية، غ ام أعضاء مجلس التوجيهتكون مه

 المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.تعويضات عن التنقلات المنجزة لفائدة 

   12المادة 
التوجيه والتتبع، بدعوة من رئيسه، إما بمبادرة منه أو بطلب مما لا  لسمجيجتمع 

ي السنة، ك، وعلى الأقل مرتين فذلالضرورة إلى ف أعضائه، كلما دعت يقل عن نص

 :وذلك

 ؛ صادقة عليهار يونيو للبت في نتائج السنة المالية السابقة، والمقبل متم شه - 1

يزانية والبرنامج التوقعي للمؤسسة  المحصر قبل متم شهر ديسمبر لدراسة و  - 2

 للسنة الموالية والمصادقة عليهما. 

لقة لأعضائه  بحضور الأغلبية المطيحة ه والتتبع صحاولات مجلس التوجيتكون مد

لى اجتماع ثان  يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، تتم الدعوة إ  الأقل. وإذا لمعلى 

تماع الأول، وتكون مداولات المجلس في هذه جلا يخ اأيام من تار  8داخل أجل لا يتعدى 

 ء الحاضرين. الحالة صحيحة كيفما كان عدد الأعضا

د حالة تعادل عد اء الحاضرين. وفيبأغلبية أصوات الأعضاته المجلس قرار  يتخذ

 توجيه والتتبع. الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس مجلس ال

 13المادة 
ة عن مجلس التوجيه والتتبع، يحدد تأليفها قبثة منيمكن إحداث لجان فرعي

 لداخلي للمؤسسة.ومهامها وكيفيات سيرها في النظام ا

 14لمادة ا 
 ي بها العمل. لتنظيمية الجار صوص التشريعية وايس المؤسسة وفقا للنن رئيعي
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 15المادة 
لسلط والصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة.  يتمتع رئيس المؤسسة بجميع ا

 الخصوص بالمهام التالية : لىلع عويضط

ية  مومية وشبه العمومتمثيل المؤسسة إزاء الدولة وجميع الإدارات الع - 1

 الأغيار ؛ إزاءوالخاصة و 

أن يرفع أي دعوى قضائية أو القيام بأي لقضاء. ويمكنه ل المؤسسة أمام اتمثي - 2

ن يخبر  أه علي يهدف إلى الدفاع عن مصالح المؤسسة، غير أنه يجبإجراء تحفظي 

 بذلك مجلس التوجيه والتتبع في أول اجتماع موال له ؛

 تتبع ؛مجلس التوجيه وال تنفيذ مقررات - 3

 والتتبع ؛ات مجلس التوجيه ح جدول أعمال اجتماعقترا ا - 4

 إعداد النظام الداخلي للمؤسسة ؛ - 5

 يير الإداري والمالي للمؤسسة ؛السهر على التس - 6

 ة وتنسيق أنشطتها ؛ سؤس الم تدبير مصالح - 7

 السهر على إعداد مشروع ميزانية المؤسسة ؛ - 8

 بميزانية المؤسسة ؛ حددةالنفقات الم بقبض الموارد وصرفالأمر  - 9

 اقيات المتعلقة بنشاط المؤسسة ؛العقود والاتف إبرام جميع - 10

س لمجعلى السنوي لنشاط المؤسسة وتدبيرها المالي، وعرضه  إعداد التقرير - 11

 التوجيه والتتبع ؛

 تدبير ممتلكات وعقارات ومرافق المؤسسة ومواردها ؛ - 12

 سة ؛ستخدمي المؤس تدبير شؤون م - 13

 حفظها.وثائق المؤسسة و  السهر على مسك  - 14
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 16المادة 
سة في حالة غيابه أو إذا عاقه  يباشر نائب الرئيس المهام الموكولة لرئيس المؤس 

 عائق. 

   17المادة 
 رئيس المؤسسة في الاضطلاع بمهامه مدير، يعينه وزير الداخلية. د عيسا

 18المادة 
المؤسسة  بتنسيق أنشطة مصالح  سة،ة رئيس المؤسلف المدير، تحت سلطيك

 .ؤون المستخدمينوإدارة ش

ض اختصاصاته في مجال لهذا الغرض، يمكن لرئيس المؤسسة أن يفوض إليه بع

 التدبير الإداري والمالي.

دير اجتماعات مجلس التوجيه والتتبع بصفة استشارية، ويتولى مهام  لماحضر ي

 س. كتابة المجل

   : ناقشة الم 
  صيص على مستخدمين م الاستفسار حول التنب تصوص هذا البا وبخ

علق بمؤسسة لها ، مشيرا إلى أن هذا المشروع يت10من المادة  5فقرة المؤسسة في ال

 ق مكتسبة قو حلهم موظفين، وأن الملحقين بها للعمل 

كما اقترح أحد السادة المستشارين بتخصيص ممثل عن كل جهة عوض  

ضاء يمثلون  والأقاليم وأربعة أع لاتلجهات والعماستة أعضاء لكافة ا تخصيص

 لح المركزية.المصا
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 لواب: ا 
تتمثل في  10من المادة  5من البند أشار السيد الوزير المنتدب إلى أن الغاية 

ن يقومون بعمل فعال وفي مستوى النهوض بوظائف  دميومستخإيجاد موظفين 

ذلك يمكن ر في حالة تعذ ي اعتماد موظفين لكنالمؤسسة، وأن القاعدة تتمثل ف

ات ومؤهلات في ميادين معينة أو خاصة ذات كفاء دمات المستخدمين،الاستعانة بخ

م غيلهمن تشمما سيمكن ي مجالات لا تتوفر عليها المؤسسة متخصصة أو تقنية ف 

عقود وفقا لأحكام مدونة الشغل تيسيرا لعمل المؤسسة، وأضاف بهذا الخصوص أن  ب

 ل.تضيات مدونة الشغمستخدمين وفقا لمقشغيل بحاليا عقود تالمؤسسة تربطها 

عدد  ثيلية، أفاد السيد الوزير إلى أن بعض الجهات يوجد بهاوبخصوص التم

 دم تضخيم التمثيلية.ة عضرور على  من الموظفين أكثر من جهة أخرى، كما أكد

   : التقديم 
 الباب الرابع 

 الية التنظيم المالي والمراقبة الم 
 19 المادة 

 سسة على ما يلي : زانية المؤ تشتمل مي

 رد :في باب الموا

 ت الانخراط والاشتراكات السنوية للمنخرطين ؛ واجبا - 1

 لدولة ؛مساهمة ا - 2

خاص القانون العام أو  أشمن  باري عتالإعانات التي يمنحها كل شخص ا - 3

 الخاص ؛ 
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لمنخرطين سسة لفائدة اتقدمها المؤ حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي  - 4

 ؛ أزواجهم وأبنائهمو 

 ية من ممتلكات المؤسسة ؛الموارد المتأتحصيلة  - 5

 ليها من قبل مجلس التوجيه والتتبع ؛مداخيل الاقتراضات المصادق ع - 6

من هذا  7والهيئات والمرافق المحدثة وفق أحكام المادة  اتلشرك يل ااخمد - 7

 القانون ؛

 ؛ت والوصايا الهبا - 8

 ة.أخرى مختلف موارد  - 9

 ت :في باب النفقا

 تثمار ؛التسيير والاس نفقات - 1

 المؤسسة ؛  النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع - 2

 قدمها المؤسسة للمنخرطين ؛ ت التيمات خدالمساهمة في تحمل مصاريف ال - 3

 ؛  جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة - 4

 ة. خدمات اجتماعياقدي والمتعلقة بفي إطار تعقات المنجزة النف - 5

 20المادة 
د والمالية تقريرا رفع رئيس المؤسسة كل سنة إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاي

ها وأوجه استعمالها، مصادقا عليه من لدن  ليلت عي حصلتيتضمن الموارد السنوية ا

التي   ة الحساباتين، يشهد بصحراء المحاسبخبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخب 

 تقرير.يتضمنها ال

 21 المادة 
فيما  سة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تعفى المؤس 

دخول التي يحتمل أن ترتبط  الكذا ها و ات يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملي
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لي  ع وطني أو محيكون له طاببها، من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر 

يمة المضافة التي تفرض على لضريبة على القكما تعفى من الا أو استقبالا. يفرض حا

 لمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون. الخدمات التي تقدمها في نطاق ا

قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للمؤسسة من قبل و لغ أر مبتبيع

وفقا للنصوص   ابلة للخصمابة تكاليف قمعنويين بمثأشخاص طبيعيين أو 

 ا العمل. يمية الجاري بهشريعية والتنظالت

 22المادة 
للتشريع المتعلق بتحصيل الديون  تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا 

 العمومية.

 23ادة لما 
خضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية، كما تخضع لأحكام القانون رقم  ت

 ية. حاكم المالق بمدونة المالمتعل 62.99

القيام بمهام لتدقيق العمليات المالية أو دارة الترابية ية العامة لل يمكن للمفتش

 سة وكذا لافتحاص تدبيرها.المحاسبية للمؤس

 24المادة 
سسة لتدقيق سنوي، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مكتب المؤ بات ساتخضع ح

تطابق البيانات كد من مدى لمؤسسة والتأالداخلية ل للخبرة لتقييم نظام المراقبة

ونتائجها. ويرفع مكتب الخبرة تقرير التدقيق إلى مجلس ها وممتلكاتها لسنوية لوضعيتا

 ام السنة المالية.اختتبعد ر ( أشه6جيه والتتبع داخل أجل لا يتعدى ستة )التو 

 بدون مناقشة  
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   : التقديم 
 الباب الخامس 

 مؤسسة الموارد البشرية لل 
 25المادة 

سسة تشغيل  نون، يمكن للمؤ بموجب هذا القاهام المنوطة بها قيام بالممن أجل ال

ا. ويمكنها أيضا، للغرض نفسه مستخدمين وفق النظام الأساس ي الخاص بمستخدميه

والتنظيمية الجاري بها العمل، إلحاق موظفين لديها أو  ة عيتشريال وخلافا للأحكام

 وضعهم رهن إشارتها. 

ا ا لإنجاز مهامهوجب عقود لمساعدتهأعوان بمشغيل أطر أو مكن للمؤسسة تي

مع خبراء   الاساس ي الخاص بمستخدميها. كما يجوز لها إبرام اتفاقياتطبقا للنظام 

 للاضطلاع بمهام محددة.

 ة بدون مناقش 
   : ديم التق 

 الباب السادس 
 اللجان الهوية للتتبع 

 26المادة 
 ة. ها والي الجهللتتبع يترأستحدث في كل جهة لجنة جهوية 

للتتبع وكيفيات سيرها  للجان الجهوية لمؤسسة تأليف االنظام الداخلي ليحدد 

 ومهامها.
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   : ناقشة الم 
 ،جهةكل  فيلسادة المستشارين عن تكوين اللجان الجهوية استفسر أحد ا

 (. 26الب بتوضيح ذلك )المادة وط

 الواب: 
الجهات  م مسؤولين منضن الجهوية ستأشار السيد الوزير المنتدب أن اللجا

 الجهة، وفقا لنفس التركيبة السابقة.  لي اأسها السيد و ة للجهة، ويتر والاقاليم المكون

   : التقديم 
 سابع الباب ال 

 أحكام مختلفة وانتقالية 
 27ة الماد 

فة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية بص  ؤسسةالم  تتمتع

 الجاري بها العمل.  

تشريعية ي طبقا للنصوص الالعموم لتماس الإحساناجوز للمؤسسة ي

 ا العمل.ظيمية الجاري بهوالتن

 28المادة 
 نقولات اللازمة للقيام بمهامها.يجوز للمؤسسة أن تمتلك العقارات والم

لترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أن  ت اماعا والجوز للدولة يج

يها  ت التي تحتاج إلالمنقولا سة العقارات و سهن تصرف المؤ يضعوا، بدون مقابل، ر 

 ا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.هامها، وذلك وفقللقيام بم
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 29ادة الم
يخ صدور هذا القانون، في  تار  في طون،بية المنخر يستمر موظفو الجماعات الترا

ابعين لوزارة  تجال السلطة المؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة ر 

كام هذا القانون، وذلك إلى ي تقدمها وفق أحن الخدمات التية في الاستفادة مالداخل

ات وان الجماع ؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعحين دخول التشريع المتعلق بم

 ومجموعاتها وهيئاتها حيز التنفيذ. ابيةلتر ا

نخراط موظفي اجل وشروط نقل تحدد بقرار لوزير الداخلية كيفيات وأ 

ه والحقوق المترتبة عليه إلى قرة الأولى أعلا إليهم في الف ت الترابية المشارلجماعاا

جموعاتها  لموظفي وأعوان الجماعات الترابية وممؤسسة الأعمال الاجتماعية 

 . تهاهيئاو 

 30ادة الم
ن في ممارسة  تستمر اللجنة الإدارية للمؤسسة القائمة في تاريخ صدور هذا القانو 

 ي به العمل.التشريع الجار رئيس المؤسسة وفق تعيين امها إلى حين هم

 31ادة الم
 8)  1400ذي القعدة  من 28الصادر في  2.80.520ينسخ المرسوم بقانون رقم 

ثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال ن اللحسسة ابإحداث مؤس( 1980أكتوبر 

  34.80قم وجب القانون ر ملمصادق عليه بالسلطة التابعين لوزارة الداخلية، ا

  25) 1401من صفر  17بتاريخ  1.80.443 ف رقمالظهير الشري الصادر بتنفيذه

 (.1980ديسمبر 

 بدون مناقشة 
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 قانون ال مشروع    المقترحة على   تعديلات ال 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ديلاتــتع
للأعمال ة الحسن الثاني إعادة تنظيم مؤسسب 38.18رقم قانون  عحول مشرو نفدرالية الديمقراطية للشغل و الكمجموعة 

 الاجتماعية

 ةفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخليل

 

 ــغربيةـالمـ ــكةالمملــ
 ــــــــانــالبرلمـــــ

 ن ــشاريتــس المسمجلـــــ
 

 
 

ROYAUME DU MAROC 

PARLEMENT 

CHAMBRE DES CONSEILLERS 



 38.18مشروع قانون رقم ل تقرير حو  –اسية الأس بنياتوالالترابية  توالجماعا  الداخلية لجنة - ينمجلس المستشار –البرلمان 

48 

 

 التعديل الأول
 

 المادة الأصلية التعديل المقترح التبرير

 

 

 

 

 حيصطل تدقيق ا

 

 

 6لمادة ا

أعلاه. وتضطلع  3حقيق الأهداف المشار إليها في المادة تعمل المؤسسة على ت

  ها خصوص، وفق شروط وضوابط يحددها نظام لهذه الغاية على وجه ال

 الداخلي، بالمهام التالية : 

توفير خدمات ومرافق اجتماعية وترفيهية ومراكز للاصطياف والتخييم   - 1

 وأزواجهم وأبنائهم ؛ وترفيهي لفائدة المنخرطين  ثقافي طابعنظيم أنشطة ذات  وت

ت المتخصصة،  كة مع الهيئات والمؤسسااتخاذ التدابير اللازمة، بشرا - 2

والتأمين على الحياة   التكميلية  تغطية الصحيةاللتقديم خدمات في مجال 

 لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم ؛

 

 6المادة 

علاه. وتضطلع أ 3المشار إليها في المادة هداف ق الأ لمؤسسة على تحقيتعمل ا

شروط وضوابط يحددها نظامها  لهذه الغاية على وجه الخصوص، وفق 

 اخلي، بالمهام التالية : الد

دمات ومرافق اجتماعية وترفيهية ومراكز للاصطياف والتخييم  خ توفير  - 1

 ائهم ؛ م وأبنواجهة المنخرطين وأز وتنظيم أنشطة ذات طابع ثقافي وترفيهي لفائد

،  اللازمة، بشراكة مع الهيئات والمؤسسات المتخصصةاتخاذ التدابير  - 2

  دة ة الصحية والتأمين على الحياة لفائلتقديم خدمات في مجال التغطي

 المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم ؛
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 و الثالث  التعديل الثاني

 المادة الأصلية التعديل المقترح التبرير

 

 

 

 

ممثلي الموظفين ينتخبون  4ربعة فة أإضا

المتساوية بين أعضاء اللجان الإدارية  من

 الأعضاء.

 

 

 

 يحضر الكاتب العام للوزارة

في أشغال  بصفة إستشارية ويشارك،

 اولات مجلس التوجيه والتتبعمدو 

 

 

 

 

 9المادة 

 وض له في ذلك.ينعقد مجلس التوجيه والتتبع برئاسة وزير الداخلية أو من يف

 الأعضاء التالي بيانهم :رئيس المؤسسة، من  التوجيه والتتبع، علاوة علىمجلس  تألفي

 نائب للرئيس  ؛  همالمركزية لوزارة الداخلية، من بين ( أعضاء يمثلون المصالح4• أربعة )

ممثلي الموظفين ينتخبون من بين أعضاء اللجان الإدارية المتساوية  4أربعة  •

 الأعضاء.

 اليم. يات الجهات والعمالات والأقون ولا يمثل( أعضاء 6ستة ) •

سنوات قابلة ( 3ء المشار إليهم أعلاه من قبل وزير الداخلية لمدة ثلاث )يعين الأعضا

بصوت   بصفة إستشارية ر الكاتب العام للوزارة ويشارك،حضللتجديد مرة واحدة. وي

 .، في أشغال ومداولات مجلس التوجيه والتتبعتقريري 

بموجبها، لأي سبب من عين  التوجيه والتتبع الصفة التي مجلس  عضاءإذا فقد أحد أ

الفقرة الثالثة أعلاه خلال أجل  الأسباب، وجب تعويضه، وفق نفس الكيفيات المحددة في 

من تاريخ فقدان العضوية، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي وقع   ينشهر 

 تعويضه.

صفة و لحضور اجتماعات المجلس، بأن يدعتبع لس التوجيه والتيمكن لرئيس مج

 ستشارية، كل شخص من ذوي الخبرة يرى فائدة في حضوره. ا

 

 

 9المادة 

 اخلية أو من يفوض له في ذلك.لدجلس التوجيه والتتبع برئاسة وزير اينعقد م

 ي بيانهم :يتألف مجلس التوجيه والتتبع، علاوة على رئيس المؤسسة، من الأعضاء التال

 ة لوزارة الداخلية، من بينهم نائب للرئيس  ؛ المركزيضاء يمثلون المصالح ( أع4)بعة • أر 

 لجهات والعمالات والأقاليم. ( أعضاء يمثلون ولايات ا6• ستة )

( سنوات قابلة 3عضاء المشار إليهم أعلاه من قبل وزير الداخلية لمدة ثلاث )الأ يعين 

 ي أشغالارك، بصوت تقريري، فرة ويشلوزاالكاتب العام ل للتجديد مرة واحدة. ويحضر

 ومداولات مجلس التوجيه والتتبع.

فة التي عين بموجبها، لأي سبب من إذا فقد أحد أعضاء مجلس التوجيه والتتبع الص

سباب، وجب تعويضه، وفق نفس الكيفيات المحددة في الفقرة الثالثة أعلاه خلال أجل  لأ ا

الذي وقع العضو  تبقية من مدة انتدابرة المللفتالعضوية، وذلك  شهرين من تاريخ فقدان 

 تعويضه.

جلس، بصفة يمكن لرئيس مجلس التوجيه والتتبع أن يدعو لحضور اجتماعات الم

 الخبرة يرى فائدة في حضوره. ي استشارية، كل شخص من ذو 

 

 

 



 38.18مشروع قانون رقم ل تقرير حو  –اسية الأس بنياتوالالترابية  توالجماعا  الداخلية لجنة - ينمجلس المستشار –البرلمان 

50 

 

4التعديل   

 المادة الأصلية التعديل المقترح التبرير

 
 
 
 
 

اضر ع مح لات المجلس موضو تكون مداو 

 قعة.مو 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  12المادة 

جتمع مجلس التوجيه والتتبع، بدعوة من رئيسه، إما بمبادرة  ي

  رة يقل عن نصف أعضائه، كلما دعت الضرو منه أو بطلب مما لا 

 إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك : 

........................................ 

الحاضرين. وفي عضاء وات الأ ة أصقراراته بأغلبي يتخذ المجلس

عادل عدد الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس حالة ت

 مجلس التوجيه والتتبع. 

 ة.المجلس موضوع محاضر موقع مداولاتن تكو 

 
  12المادة 

يجتمع مجلس التوجيه والتتبع، بدعوة من رئيسه، إما بمبادرة  

رة  الضرو  دعت  صف أعضائه، كلمامنه أو بطلب مما لا يقل عن ن 

 ين في السنة، وذلك : إلى ذلك، وعلى الأقل مرت

........................................ 

ين. وفي ضر راراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحايتخذ المجلس ق

حالة تعادل عدد الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس 

 مجلس التوجيه والتتبع. 
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 5يل التعد
 المادة الأصلية ترحل المقتعديال التبرير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مع   النظام الداخلي للمؤسسة مشروع  إعداد  .

 ؛و التتبع للمصادقةعرضه على مجلس التوجيه ضرورة 

 
 

 

 

 

 15المادة 

تمتع رئيس المؤسسة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية  ي

 لية : التالتسيير المؤسسة. ويضطلع على الخصوص بالمهام  

العمومية وشبه  زاء الدولة وجميع الإدارات ؤسسة إالم تمثيل - 1

 العمومية والخاصة وإزاء الأغيار ؛

اء. ويمكنه أن يرفع أي دعوى  تمثيل المؤسسة أمام القض  - 2

و القيام بأي إجراء تحفظي يهدف إلى الدفاع عن مصالح  أ قضائية

توجيه  س الالمؤسسة، غير أنه يجب عليه أن يخبر بذلك مجل

 اع موال له ؛ ل اجتم ي أو والتتبع ف

 رات مجلس التوجيه والتتبع ؛ تنفيذ مقر  - 3

 تتبع ؛اقتراح جدول أعمال اجتماعات مجلس التوجيه وال - 4

و عرضه على    خلي للمؤسسةدا الالنظام مشروع  إعداد  - 5

 ؛مجلس التوجيه و التتبع للمصادقة

 

 

 15المادة 

رية  لضرو لط والصلاحيات االمؤسسة بجميع السيتمتع رئيس 

 لخصوص بالمهام التالية : سيير المؤسسة. ويضطلع على ا لت

مية وشبه  تمثيل المؤسسة إزاء الدولة وجميع الإدارات العمو  - 1

 غيار ؛لأ العمومية والخاصة وإزاء ا

تمثيل المؤسسة أمام القضاء. ويمكنه أن يرفع أي دعوى   - 2

الح  ن مص دف إلى الدفاع عالقيام بأي إجراء تحفظي يهقضائية أو 

يخبر بذلك مجلس التوجيه   ؤسسة، غير أنه يجب عليه أنالم

 والتتبع في أول اجتماع موال له ؛ 

 جلس التوجيه والتتبع ؛ تنفيذ مقررات م - 3

 ول أعمال اجتماعات مجلس التوجيه والتتبع ؛جداقتراح  - 4

 سة ؛ إعداد النظام الداخلي للمؤس - 5

 
-  

 ؛
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 6التعديل 
 المادة الأصلية قترحالم التعديل التبرير

 
المؤسسة في الاضطلاع بمهامه مدير،   يساعد رئيس

ة و  وفقا للنصوص التشريعي يعينه وزير الداخلية

 التنظيمية الجاري بها العمل. 

 
 
 
 
 

 
  17المادة 

وزير  يساعد رئيس المؤسسة في الاضطلاع بمهامه مدير، يعينه 

ا  اري به الج عية و التنظيميةوفقا للنصوص التشري الداخلية

 . العمل

 

 
  17المادة 

د رئيس المؤسسة في الاضطلاع بمهامه مدير، يعينه وزير  يساع

 الداخلية.  
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 7التعديل 
 

 المادة الأصلية حالتعديل المقتر  التبرير

 
 

التنظيمية  وفقا للنصوص التشريعية و إضافة 

 الجاري بها العمل. 

 
 
 
 

 
 25المادة 

ن  بها بموجب هذا القانون، يمك نوطة م المل القيام بالمهامن أج

للمؤسسة تشغيل مستخدمين وفق النظام الأساس ي الخاص 

لتشريعية و التنظيمية الجاري بها  وفقا للنصوص ا بمستخدميها

 . مللعا

. ويمكنها أيضا، للغرض نفسه وخلافا للأحكام التشريعية  

م  ن لديها أو وضعهوالتنظيمية الجاري بها العمل، إلحاق موظفي

 تها.  ن إشار ره

 

 

 

 

 
 25المادة 

ل القيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون، يمكن  من أج

ن وفق النظام الأساس ي الخاص للمؤسسة تشغيل مستخدمي 

ها. ويمكنها أيضا، للغرض نفسه وخلافا للأحكام  ميبمستخد 

لديها أو  التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إلحاق موظفين 

 ا.  إشارتهرهن وضعهم  
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 8التعديل 
 

 المادة الأصلية التعديل المقترح بريرالت

 لقانون حيزدخول هذا ا تاريخ  إلى مادة جديدة تشير
 القانون.

 
 
 
 
 

 

 مادة جديدة 32المادة 

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة 
 الرسمية.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

ت ومواد  جدول التصويت على التعديلا 
 قانون ال مشروع  

 

 
 



عمال الجتماعية ؤسسة الحسن الثاني للأدة تنظيم مبإعا 1838.قانون رقم  روعومواد مشالتعديلات جدول التصويت على   
بعين لوزارة الداخليةل السلطة التالفائدة رجا  

* **************** ********** *******  
 

على التعديل   نتيجة التصويت  نتيجة التصويت   موقف  
أصحاب    

 التعديل 

  موقف 
 الكومة 

التعديل مقدم    المادة  
متنعون الم  الموافقون  المعارضون  الممتنعون  الموافقون  المعارضون  

 الاجماع  

 

ديلأي تع ابشأنهلم يرد  - - - - -  

 

، 2، الأولى

3 ،4 ،5  

للشغلالديمقراطية ونفدرالية الك مجموعة لا تعديورد بشأنه غير مقبول السحب - - - الاجماع  6 

لا أي تعديمبشأنهلم يرد  - - - - - الاجماع  7  ،8  

 

 الاجماع

 

 

ن:ا تعديلاورد بشأنه غير مقبول السحب - - -  

للشغلية الديمقراطونفدرالية الك مجموعة :1التعديل   

 

9 

للشغلالديمقراطية ونفدرالية الك مجموعة :2التعديل  غير مقبول السحب - - -   

جماعالإ تعديل ا أيمبشأنهلم يرد  - - - - -   01،11  

جماعالإ حبالس - - -  للشغلالديمقراطية ونفدرالية الك مجموعةا تعديل ورد بشأنه غير مقبول   12 

المغربية  ملكةالم   
  مجلس المستشارين

لجنة الداخلية والجماعات الترابية 
يةالأساس والبنيات  
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التعديل على    نتيجة التصويت  نتيجة التصويت   موقف  
أصحاب    

 التعديل 

موقف  
 الكومة 

التعديل مقدم    المادة  
 الموافقون  المعارضون  الممتنعون  الموافقون  المعارضون  الممتنعون 

جماعالإ ا أي تعديلمأنهبشلم يرد  - - - - -   31،41  

للشغلالديمقراطية ونفدرالية الك مجموعةا تعديل ورد بشأنه مقبول - - - - الاجماع كما عدلت  15 

جماعالإ ا أي تعديلبشأنهلم يرد  - - - - -   16 

جماعالإ للشغلديمقراطية الونفدرالية الك مجموعةا تعديل ورد بشأنه غير مقبول السحب      17 

 

جماعالإ  

 

أي تعديل ايرد بشأنه لم - - - - -  18 ،19 ،

20 ،21 ،

22 ،23 ،

 24  

للشغلالديمقراطية ونفدرالية الك عةمجموا تعديل رد بشأنهو - السحب - - - الإجماع  25 

 

جماعالإ  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

أي تعديل ارد بشأنهي لم  26 ،27 ،

28 ،29 ،

30 ،31  

ا عدلتالاجماع كم  

(مادة إضافية)  

لبومق - - - - للشغلالديمقراطية ونفدرالية الك مجموعةا تعديل ورد بشأنه    23  
 مادة إضافية
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الثاني  ؤسسة الحسن دة تنظيم مبإعا   1838.رقم قانون  روعمش  على التصويت   

عمال الجتماعية للأ  

: برمته يةعين لوزارة الداخلل السلطة التاب لفائدة رجا  

 
معدل الإجماع   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                              

جنة  مشروع القانون كما وافقت عليه الل 
 معدلا 
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إثبات حضور السيدات                         الملحق: أوراق 
 والسادة المستشارين 
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 الجتماع الأول: 
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 الجتماع الثاني: 
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 : الثالجتماع الث
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